
كيــــف نجحــــت البرتغــــال في الخــــروج مــــن
الهاوية الاقتصادية التي وقعت فيها؟

, كتوبر كتبه صحيفة أتلتنيكو |  أ

نجحـت البرتغـال في النهـوض مـن جديـد بعـد أن عـانت مـن أزمـة اقتصاديـة قاسـية. وقـد نجحـت في
اختيار اللحظة المناسبة لتطبيق سياسة ضد التقشف.
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 البرتغال

مرت أربعة سنوات منذ أن كانت البرتغال تعيش تحت تهديد الدائنين الدوليين، حيث كانت بنوكها
تترنح، في حين اقتربت نسبة البطالة إلى  بالمائة، كما هاجر آلاف البرتغاليين. وخلال الشهر الفارط،
عــززت “مــاك-جرو هيــل” التصــنيف الائتمــاني للبرتغــال مــن “بي بي+” “إلى بي بي بي-“. فكيــف أمكــن

للبرتغال أن تصبح من جديد “مؤهلة” من الناحية الاقتصادية؟  

في هذا الصدد، بادر الخبير الاقتصادي الفرنسي، ريميه بورجو بتقديم شرح مفصل في الصدد.

يميه بورجو: عانت البرتغال من أزمة اقتصادية تولدت على أعقاب أزمة الإسكان التي هزت جارتها ر
الإسبانية. وقد اضطرت البرتغال، في ذلك الوقت، إلى اللجوء إلى إتباع برنامج معونة مالية أوروبية،
ممــا أجبرهــا علــى اتخــاذ تــدابير تقشفيــة مجحفــة. عقــب ذلــك، بــادر الــدائنون ، ولا المســؤولون الألمــان



بتقـديم جملـة مـن الاسـتشارات والأفكـار للبرتغـال، الـتي وتمامـا مثـل أي “تلميـذ نجيـب” عمـدت إلى
تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تم فرضها في إطار ما يسمى “بكفالة إنقاذ مالية”.

يمكن القول إن الأمر ذاته قد فُرض على أيرلندا التي تعرضت بدورها لأزمة مالية. وقد نجحت في
القيـام بجملـة مـن الإصلاحـات وتحقيـق انتعاشـة ملحوظـة. في الواقـع، تمكنـت أيرلنـدا بشكـل حكيـم
من إعادة هيكلة ديونها التي تولدت عن كفالة إنقاذ مالية مصرفية وتسديد المدفوعات المستحقة من

قبل الحكومة إلى البنك المركزي الأيرلندي.

أما فيما يتعلق بسياسة التقشف الحاد التي تبنتها البرتغال، فقد امتدت من سنة  إلى سنة
، أي حوالي ثلاث سنوات. وقد كانت هذه السنوات كفيلة بإحداث أضرار كبيرة وتدمير فرص
الاندماج المستقر لجيل كامل. في المقابل، ومنذ خمس سنوات، شرعت البرتغال في التحكم في حدة

هذه الإستراتيجية، لا سيما بعد أن غير صندوق النقد الدولي موقفه بشأن هذه المسألة.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من تراجع البلدان التي أقدمت على تطبيق إصلاحات اقتصادية، عن
أشــد تــدابير التقشــف الــتي اتبعتهــا (باســتثناء الحالــة اليونانيــة بــالطبع)، وضــع البنــك المركــزي الأوروبي
ســياسة نقديــة ضخمــة انجــر عنهــا  جملــة مــن الاختلالات علــى الساحــة الاقتصاديــة. في المقابــل، أدت
هذه السياسة إلى انهيار معدلات الاقتراض لدى الدول الطرفية، والسماح لها بإعادة جدولة ديونها

للخروج بصفة تدريجية من دوامة التقشف الجهنمية وتجنب انفجار الدين العام.

على الرغم من الضعف الاقتصادي النسبي للبرتغال، كانت هذه الدولة
كثر صلابة من نظيرتها اليونانية ومختلف مؤسساتها أ

بطريقة تشبه إلى حد ما النهج الذي اعتمدته إسبانيا، استعانت البرتغال لتحقيق انتعاش اقتصادي
بالتوجه نحو التصدير. والجدير بالذكر أن هذه الإستراتيجية مرتبطة أساسا بفرض ضغوطات على
الأجور لتوفير فرص جديدة للتصدير تماما كما حصل في البرازيل. ومن هذا المنطلق، استند الانتعاش
الاقتصادي في البرتغال على الانتقال إلى الأنموذج التصديري، الذي بدوره يرتكز على خفض التكاليف
بــدلا مــن تحقيــق مكاســب كــبيرة في الإنتاجيــة. مــن جهــة أخــرى، وشأنهــا شــأن جميــع بلــدان جنــوب
منطقة اليورو وفرنسا، تسير البرتغال نحو تراجع تكنولوجي كبير، ومن الواضح أنها لم تشرع بعد في

السير على طريق النمو المستقر.

ما هي الدروس التي من الممكن أن نستفيد منها من تجربة البرتغال؟ وكيف تفسر نجاحها في
الوقت الذي فشل فيه غيرها، على غرار اليونان؟

في المقــام الأول، يجــب أن نلاحــظ الاختلافــات الهامــة بين البرتغــال واليونــان، حــتى نســتطيع تفســير
ديناميكية كلا البلدين المتباينة في ظل نظام التقشف.  في الحقيقة، تعاني الدولة اليونانية من مشكلة
حقيقيـة تتمثـل أساسـا في الهيكلـة. وفي الأثنـاء، لم تتسـبب سـياسة التقشـف المتخـذة مـن قبـل اليونـان
فقط في فقدان البلاد لربع نشاطها الاقتصادي، بل كانت هذه السياسة برمتها فاشلة. ففي الوقت



الذي كان فيه من الضروري ضمان توطيد هياكل معينة في صلب الدولة وفقا لمعايير دولة القانون،
طرأ العكس تماما، حيث ضعفت المؤسسات السياسية والاقتصادية للدولة اليونانية.

كثر على الرغم من الضعف الاقتصادي النسبي للبرتغال، كانت هذه الدولة ومختلف مؤسساتها أ
صلابة من نظيرتها اليونانية. وفي الأثناء، لم تسقط البرتغال ضحية دوامة من الاختلالات المنجرة عن
اتخاذ تدابير تقشفية، بل نجحت في تلافيها. وقد ساهم ذلك، تبعا، في انتعاش اقتصادها والنجاح
في الخـروج تـدريجيا مـن سـياسة التقشـف، والاتجـاه نحـو التصـدير، مـع الحفـاظ علـى الـدعم النقـدي

الهائل الذي تتلقاه من البنك المركزي الأوروبي.

لا يمكننا الجزم بأنه قد كان للبرتغال سياسة تقشف موحدة إلى غاية سنة
، لأن الاتجاهات والرؤى قد تغيرت، كما حدثت الأمور بطريقة تدريجية.

يبدو أن البرتغال قد أصبحت تعد بمثابة “المثل الأعلى” في مقاومة ويلات سياسة التقشف. إضافة
إلى ذلك، أثنى العديد على سياسة البرتغال الاجتماعية التي تختلف عن السياسة التي كانت بروكسل
تتوقعهــا. ولسائــل أن يســأل، ألم يتحســن اقتصــاد البرتغــال بســبب الإجــراءات الدقيقــة الــتي ســطرت
مراحلهــا حكومــة اليمين الوســطي السابقــة؟ وهــل كــان للتــدابير الــتي اتخذتهــا الحكومــة الاشتراكيــة

الحالية (منذ سنة ) أي فوائد؟

منـذ سـنة ، كـانت البرتغـال في مواجهـة سـياسة التقشـف في ظـل إدارة حكومـة ائتلاف، بيـد أن
ــات. وبالتــالي، مــن الممكــن أن تــدفع هــذه الســياسة الــتي تتخذهــا الأزمــة قــد انتهــت قبيــل الانتخاب
الحكومـة الحاليـة عجلـة النمـو. أمـا بالنسـبة للتحـول الحاصـل في السـياسة الماليـة فقـد تـم منـذ عـدة

سنوات.

من جانب آخر، في حال امتدت سياسة التقشف إلى ما بعد سنة ، بنفس الوتيرة التي كانت
عليها خلال السنوات الأولى في ظل احتداد الأزمة، لكان من الممكن أن تقتل محاولات الانتعاش في
، مهدها. لذلك لا يمكننا الجزم بأنه قد كان للبرتغال سياسة تقشف موحدة إلى غاية سنة

لأن الاتجاهات والرؤى قد تغيرت، كما حدثت الأمور بطريقة تدريجية.

مــن جهتــه، أعــاد الائتلاف الحــاكم العمــل بنســبة مــن الإنفــاق الاجتمــاعي، وقــد قــام بتســجيلها في
ميزانيتــه الســنوية، مــع العلــم أن هــذه الإنفاقــات قــد جُرفــت سابقــا تحــت وطــأة ســياسة التقشــف.
وبمجــرد خــروج البلاد مــن الأزمــة، قــامت الحكومــة مبــاشرة باســتئناف هــذه النفقــات مــن جديــد. أمــا

بالنسبة لسياسات التقشف في حد ذاتها، فمن الصعب أن نقول إن لها فضيلة واحدة.

في هــذا الشــأن، أثبــت الاختيــار (ســياسة التقشــف) الــذي فرضــه الاتحــاد الأوروبي والــدائنين، وعلــى
رأسهم صندوق النقد الدولي، أن ذلك كان قرارا مضرا بمصلحة البلاد وغير عقلاني، نظرا لأنه تزامن
مع أزمة اقتصادية ومالية حادة. وبالتالي، تعتبر الفكرة القائلة إن أزمة اليورو ستكون ذات بعد مالي
بحت، بعيدة عن المنطق تماما. فقد نجمت الأزمة بالأساس عن الاختلافات الاقتصادية الحقيقية



داخــل منطقــة اليــورو في حــد ذاتهــا، فضلا عــن التبــاين في ســياسة التضخــم الــتي قــوضت القــدرة
يـة الإسـبانية والأيرلنديـة الـتي التنافسـية لـدول جنـوب أوروبـا. ولا يسـعنا طبعـا أن ننسى الأزمـة العقار

أدت إلى نشوب أزمة مصرفية أوروبية مما عرقل فيما بعد الشؤون المالية للدول.
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